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 1مادة 
  النطاق الشخصي

 
لمقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو           تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص ا     

 . في كلتيهما
 

 
 2مادة 

  الضرائب المشمولة
 
 تطبق هذه الإتفاقية على الضرائب علـى الـدخل و علـى رأس المـال                -1

المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو السـلطات           
 .تفرض بها المحلية التابعة لها ، بغض النظر عن الطريقة التي 

 
 تعتبر ضرائب على الدخل وعلى رأس  المال جميع الضرائب المفروضة            -2

على إجمالي الدخل ، وعلى إجمالي رأس المال ، او على عناصر الدخل             
أو على عناصر رأس المال، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة            

ى إجمالي  عن التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب عل        
الأجور و الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على         

 .زيادة قيمة رأس المال
 : الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الإتفاقية بوجه خاص هي -3

 :في حالة الكويت  ) أ
 ضريبة دخل الشركات ؛) 1(
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المساهمة من صافي أربـاح الشـركات الكويتيـة المسـاهمة           ) 2(
 مدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ؛ ال

 الزكاة ؛) 3(
 ؛") الضريبة الكويتية"مشاراً اليها فيما بعد بـ   ( 
 

 :في حالة لبنان )  ب
 الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية ؛) 1(
 الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد ؛) 2(
 خل رؤوس الأموال المنقولة ؛الضريبة على د) 3(

 الضريبة على دخل الأملاك المبنية ؛) 4(
 ") .الضريبة اللبنانية " مشاراً اليها فيما بعد بـِ (

 
 تطبق هذه الإتفاقية أيضاً على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها             -4

والتي تفرض طبقاً لقوانين دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيـع هـذه الإتفاقيـة              
وتخطر السلطات المختصـة    . لإضافة الى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها        با

في الدولتين المتعاقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أُدخلت         
 .على القوانين الضريبية لكل منهما 

 
 

 3مادة 
 تعاريف عامة

 
 : لأغراض هذه الإتفاقية ، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك -1

دولـة  "  الدولة المتعاقدة الأخـرى   "و  " دولة متعاقدة "عني عبارتا   ت)   أ
 الكويت أو الجمهورية اللبنانية حسبما يقتضي سياق النص ؛
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إقليم دولة الكويت ويشـمل أي منطقـة        " الكويت"يعني مصطلح   )  ب
خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجـوز           

ويت كمنطقة يمكن أن تمـارس فيهـا        تحديدها بموجب قوانين الك   
 الكويت حقوق السيادة أو الولاية ؛

اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك      " لبنان  " يعني مصطلح   )  جـ
بحرها الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تُمـارس         
عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها، وحقوق السيادة، والاختصـاص        

نها الداخلي والقانون الدولي وذلك فـي مـا يتعلـق           بمقتضى قانو 
بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في        

 مياه البحر، وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها ؛
الفرد، والشركة وآي كيان أخر من الأشخاص       " شخص"تشمل كلمة   ) د

 لتين المتعاقدتين ؛مؤسس قانونيا في أي من الدو
أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة       " مواطن"يعني مصطلح   )  هـ

وكذلك أي شخص قانوني ، أو أي كيان آخر يستمد وضعه هذا من         
 القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة ؛

 
أي شخص إعتباري أو أي كيان يعامـل        " شركة"يعني مصطلح   )  و  

 غراض الضريبة ؛معاملة الشخص الإعتباري لأ
مشروع تابع للدولة   "و  " مشروع تابع لدولة متعاقدة   "تعني عبارتا   )  ز  

على التوالي مشروع يباشره مقـيم فـي دولـة          " المتعاقدة الأخرى 
 متعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو       " النقل الدولي "يعني مصطلح   )  حـ
قطار أو مركبة نقل بري يتولى تشغليها مشروع تابع لدولة متعاقدة           
، ماعدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة أو القطار            
أو مركبة النقل البري فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة            

 الأخرى ؛
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نيـة ،   الضريبة الكويتية أو الضريبة اللبنا    " ضريبة"يعني مصطلح   ) ط  
 حسبما يقتضي سياق النص ؛

 " :السلطة المختصة"تعني عبارة ) ي 
 

وزير المالية أو ممثل مفوض من قبـل        : في حالة الكويت        ) 1(
 وزير المالية ؛

وزير المالية أو ممثل مفوض مـن قبـل    : في حالة لبنان            ) 2(
 .وزير المالية 

 
قبل دولة متعاقدة فإن أي      فيما يختص بتطبيق هذه الإتفاقية في أي وقت من           -2

مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلـك ،       
يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما             
يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الإتفاقية ، وأي معنى طبقاً للقوانين            

ة المتعاقدة يسود علـى المعنـى المعطـى         الضريبية المطبقة في تلك الدول    
 .للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخرى في تلك الدولة المتعاقدة 

 
 

 4مادة 
 المقيـــــــم 

 
 " :مقيم في دولة متعاقدة" لأغراض هذه الإتفاقية ، تعني عبارة -1

الفرد الذي يكون موطنه في الكويت ويكون       : في حالة الكويت    )  أ  
 .شركة يتم تأسيسها في الكويت مواطن كويتي ، وأي 

أي شخص يكون ، وفقاً لقوانين الجمهوريـة        : في حالة لبنان    )  ب
اللبنانية ، خاضعاً للضريبة فيها بسبب محل إقامتـه أو مكـان            

لكن . إدارته الفعلي أو بسبب أي معيار آخر ذو طبيعة مشابهة           
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هذه العبارة لاتشمل أي شخص يكون خاضـعاً للضـريبة فـي         
ية اللبنانية فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصـادر          الجمهور

 .في الجمهورية اللبنانية أو رأس المال الواقع فيها 
 
 :تشمل أيضاً" مقيم في دولة متعاقدة" ، فإن عبارة 1 لأغراض الفقرة -2

حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعـي أو سـلطة             ) أ  
 محلية تتبع لها ؛ 

ة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجـب          أي مؤسس ) ب
قانون عام مثل شركة أو بنك مركـزي أو صـندوق أو هيئـة أو               

 مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه ؛ 
أي كيان يتم تأسيسه من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو قسم            ) جـ

سب التعريف  سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها أو مؤسسة ح         
، بالإشتراك مع هيئات مشابهة مـن       ) الوارد في الفقرة الفرعية ب    

 .دول ثالثة 
 مقيماً في كلتا الدولتين 1 حيثما يكون فرد ما وفقاً لأحكام الفقرة -3

 :المتعاقدتين ، فإن وضعه القانوني حينئذ سيتحدد على النحو التالي 
لتي يتوفر له مسكن دائـم      يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة ا      )  أ  

إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الـدولتين المتعاقـدتين ،            . بها  
فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقـدة التـي تكـون علاقاتـه             

 ؛) مركز المصالح الحيوية(الشخصية والإقتصادية بها أوثق 
 إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه          ) ب

الحيوية ، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي مـن الـدولتين               
المتعاقدتين ، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له           

 بها محل إقامة معتاد ؛
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إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو            ) جـ
عتبر مقيماً فقط   إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما ، في           

 في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها ؛
 ـ        )  د   تتولى ) إذا لم يكن ممكناً تحديد وضعه طبقاً لأحكام الفقرة ج

السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفـاق         
 .متبادل 

 
فـي   شخص ما ، خلاف الفرد ، مقيمـاً          1 حيث يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة       -4

كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر عندئذٍ مقيماً فقط في الدولة المتعاقـدة             
 .التي تم تأسيسه فيها قانونًا

 
 
 5مادة 

  المنشأة الدائمة
 
المقر الثابـت للعمـل     " منشأة دائمة " لأغراض هذه الإتفاقية ، تعني عبارة        -1

 .ياً الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئ
 
 :بوجه خاص " منشأة دائمة" تشمل عبارة -2

 مقر الإدارة ؛ ) أ 
 فـــــــــــــرع ؛ )ب

 مكتــــــــــب  ؛ )جـ
 مصنـــــــــع  ؛ )د 

 ورشـــــــــة  ؛ )هـ
 مزرعة أو أي أراضي مزروعة ؛) و 
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منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط بإستكشاف              )ز 
 .موارد الطبيعية أو إستغلال ال

 
 يعتبر موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية              -3

متعلقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة ، منشأة دائمة فقط فـي حـال               
إستمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر             

 .ضمن أي فترة إثنى عشر شهراً
 
قديم الخدمات ، بما فيها الخدمات الإستشارية أو الإدارية ، بواسـطة             إن ت  -4

مشروع تابع لدولة متعاقدة من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين متعاقد           
معهم من قبل المشروع لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخـرى يعتبـر             
منشأة دائمة فقط إذا إستمرت تلك الأنشطة لفتـرة أو لفتـرات تبلـغ فـي                

 .مجموعها أكثر من ستة أشهر ضمن أي فترة إثنى عشر شهراً 
 
" منشـأة دائمـة   " بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة ، فإن عبارة            -5

 :لاتشمل الآتي 
استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسـليم سـلع أو             ) أ  

 بضائع مملوكة للمشروع ؛
لوكـة للمشـروع فقـط      الإحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مم      ) ب

 لغرض التخزين أو العرض أو التسليم ؛
الإحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشـروع فقـط           ) جـ

 لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر ؛
الإحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سـلع أو بضـائع أو          ) د  

 لجمع المعلومات  للمشروع ؛
 لغرض العمل ، للمشروع ، فـي        الإحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط    ) هـ

 مزاولة أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة ؛
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بيع سلع او بضائع تخص المشروع كانت معروضة فـي اطـار            ) و  
سوق او معرض موسمي مؤقت، وذلك بعد اغلاق ذلك السوق أو           

 المعرض المذكور؛
 في الإحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة) ز

شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت ) إلى و) الفقرات الفرعية من أ
 .للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة

  
 السابق ذكرهما ، إذا عمـل شـخص ،          2 و   1 بالرغم من أحكام الفقرتين      -6

 ، فـي دولـة     7غير الوكيل ذو الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقـرة           
عاقدة لصالح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى بصفته وكيلأً محليـاً           مت

للمشروع، فإن ذلك المشروع سيعتبر بأن له منشـأة دائمـة فـي الدولـة               
المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بهـا ذلـك الشـخص              

 :لصالح المشروع ، إذا تحققت إحدى الحالات التالية 
ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقـدة المـذكورة أولاً          كان لديه   )  أ

سلطة لإبرام العقود بإسم ذلك المشروع ، إلا إذا كانت أنشطة ذلـك             
 والتـي ، إن تمـت       5الشخص محدودة بتلك المذكورة فـي الفقـرة         

ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل ، لاتجعل من هذا   المقر الثابت              
 هذه الفقرة ؛منشأة دائمة طبقاً لأحكام 

لم يكن له مثل هذه السلطة ، ولكنه عـادة يحـتفظ فـي الدولـة                )  ب
المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة لمثـل           
هذا المشروع ويقوم بتسليم سلع أو بضائع  منها بصـفة منتظمـة             

 نيابة عن هذا المشروع ؛ 
المـذكورة أولاً   كان يضمن بشكل معتاد في الدولـة المتعاقـدة          )  جـ

طلبات شراء ، بشكل مطلق أو شبه مطلق للمشروع ذاته أو لمثل            
هذا المشروع ومشروعات أخرى يهيمن عليها هذا المشروع أو له          

 .مصلحة مهيمنة فيها
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 لايعتبر أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقـدة             -7

ي الدولة المتعاقدة الأخرى من     الأخرى لمجرد أن المشروع يزاول العمل ف      
خلال سمسار أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو وضع مستقل ، بشرط              

ولكن إذا  . أن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم          
كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشـروع أو كـان    

يه،  فإنه لن يعتبر وكـيلاً ذو        مسيطراً عليه من قبله أو له حصة مسيطرة ف        
 .وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة 

 
 إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تهيمن على شركة أو تهيمن عليها              -8

شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة            
لـك  ، فـإن ذ   ) سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه      (المتعاقدة الأخرى   

الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشـأة دائمـة للشـركة               
 .الأخرى 

 
 
 
 6مادة 

 الدخل من الأموال غير المنقولة 
 
  الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة              -1

الكائنة في الدولة المتعاقدة    ) بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج       (
 .خرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرىالأ

 
المعنى الوارد لها وفقاً لقانون " الأموال غير المنقولة"يكون لعبارة  -2

وعلى أي حال ، فإن . الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية 
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عدات العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والم
المستخدمة في الزراعة والأحراج ، والحقوق التي تطبق  عليها أحكام 
القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي ، وحق الإنتفاع بالأموال غير 
المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الإستغلال أو 

 ا من المواردالحق في إستغلال المكامن المعدنية ومصادر المياه وغيره
الطبيعية ، ولاتعتبر السفن والطائرات والقطارات ومركبات النقل البري من 

 .الأموال غير المنقولة 
 
 على الدخل الناتج من الإستخدام المباشر للأمـوال         1  تطبق أحكام الفقرة      -3

 .غير المنقولة أو من تأجيرها أو إستغلالها بأي شكل آخر 
 
أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولـة         3 و 1تطبق أحكام الفقرتين     -4

لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات          
 .شخصية مستقلة 

 
 
 7مادة 

  أرباح الأعمــال
 
 تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلـك             -1

اً في الدولة المتعاقدة الأخـرى      الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاط      
فـإذا زاول   . من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى           

المشروع أو يزاول نشاطاً كالمذكور آنفاً فإنه يجوز فرض الضريبة علـى            
أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي           

 .لك المنشأة الدائمة يمكن أن ينسب منها إلى ت
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 ، حيثما يزاول مشروع تـابع لدولـة متعاقـدة           3 مع مراعاة أحكام الفقرة      -2
نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمـة قائمـة فيهـا ،               
فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأربـاح التـي              

 متميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة      يمكن أن تحققها فيما لوكانت مشروعاً     
أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشـابهة ويتعامـل             

 .بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له 
 
 عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات القابلة للخصـم             -3

لدائمة بما في ذلك أي مصروفات      التي تكبدها المشروع لأغراض المنشأة ا     
تنفيذية أو إدارية عامة تم تكبدها على هذا النحو ، سواءً ترتبت في الدولـة             
المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر ، أخذاً بعـين               

مع ذلـك ،    . الإعتبار أي قوانين أو نظم مطبقة في الدولة المتعاقدة المعنية           
بخصومات كهذه بالنسبة لأي مبالغ مدفوعـة ، إن وجـدت           فأنه لن يسمح    

، من قبل المنشأة    ) خلاف تلك المدفوعة على سبيل إسترداد النفقات الفعلية       (
المركز الرئيسي للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل           الدائمة إلى

أتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابـل إسـتخدام حقـوق              
تراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمـولات نظيـر أداء             براءات الإخ 

خدمات  معينة أو نظير إدارة أو ، فيما عدا حالة المشـاريع المصـرفية ،                
وبالمثل ، فإنـه    . على شكل فائدة على الأموال التي تقرض للمنشأة الدائمة          

لن يؤخذ في الإعتبار، عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، الأمـوال التـي              
ا المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئيسي للمشـروع أو أي مـن             تقيده

) خلاف تلك المدفوعة على سبيل إسترداد النفقات الفعليـة        (مكاتبه الأخرى   
على شكل أتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل إسـتخدام             
حقوق براءات إختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير أداء             

 معينة أو نظير إدارة أو ، فيما عدا حالة المشاريع المصرفية ، على       خدمات
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شكل فائدة على الأموال التي يتم إقراضها للمركز الرئيسي للمشروع أو أي            
 .من مكاتبه الأخرى

 
 لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء              -4

 .سلع أو بضائع للمشروع 
 
رى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسـب الـى              إذا ج  -5

منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلـف   
 لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح         2أجزائه ، فإن أحكام الفقرة      

عليه التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى 
العرف ؛ غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجـة              

 .تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة 
 
 إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة غير كافية            -6

لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة لشخص ما ، فلا شئ فـي هـذه               
 سوف يؤثر على تطبيق أي قوانين أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما             المادة

يتعلق بتحديد الإلتزام الضريبي لتلك المنشأة الدائمة وذلك بوضـع تقـدير            
للأرباح التي ستخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمـة بواسـطة السـلطة            

لـنظم  المختصة لتلك الدولة المتعاقدة ، شريطة أن تطبق تلك القوانين أو ا           
وفقاً لمبادئ هذه المادة مع الأخذ بعين الإعتبار المعلومات المتوفرة للسلطة           

 . المختصة
 
 لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمـة             -7

 .بذات الكيفية عاماً بعد عام مالم يوجد سبب وجيه وكافٍ يقضي بغير ذلك 
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بنود للدخل أو أرباح تمت معالجتها على حـدة          حيثما تشتمل الأرباح على      -8
في مواد أخرى من هذه الإتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكـام               

 .هذه المادة
 

 8مادة 
 النقل البحري والجوي والبري

 
 تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طـائرات أو              -1

 الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة       قطارات أو مركبات نقل بري في النقل      
 .المتعاقدة 

 
 لأغراض هذه المادة ، فإن أرباح تشغيل السفن أوالطائرات أو القطـارات             -2

أو مركبات النقل البري في حركة النقل الدولي تشمل الأرباح الناتجة مـن             
.  تأجير السفن والطائرات أو القطارات أو مركبات النقل البري دون طـاقم           

كون ذلك التأجير أو ذلك الإستعمال أو الصيانة أو التأجير ، وذلـك             حينما ي 
حسب الحالة، تابع لحركة السفن أو الطائرات أو القطـارات أو مركبـات             

 . النقل البري في النقل الدولي
 
 على الأرباح الناتجة من المشاركة في إتحاد أو عمل          1 تطبق أحكام الفقرة     -3

 . دولية تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل
 

 
 9مادة 

 المشروعات المشتركة 
 
 : حيثما -1
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يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في           ) أ  
إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع للدولـة المتعاقـدة             

 الأخرى ؛
يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة فـي إدارة أو            ) ب

ى أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع          الهيمنة عل 
 للدولة المتعاقدة الأخرى ؛

 
وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شـروط فيمـا بـين                

المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلـك التـي            
توضع بين مشروعين مستقلين، فإن أي أرباح كانت ستتحقق لأحـد           

ين لولا وجود هذه الشروط ، لكنها لم تتحقق نتيجة لـذلك ،             المشروع
فإنه يجوز إضافتها الى أرباح ذلك المشروع وإخضـاعها للضـريبة           

 .تبعاً لذلك 
 

 - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة             -2
قـدة   أرباح مشروع تـابع للدولـة المتعا       -وأخضعتها للضريبة تبعاً لذلك     

الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح          
التي تم إدراجها أرباحاً كان من الممكن أن تتحقق لمشـروع فـي الدولـة               
المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي          

 الدولـة   نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين مستقلين ، فإن على          
المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائـم لمبلـغ الأربـاح التـي       

وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخـرى         . تخضعه للضريبة   
لهذه الإتفاقية ، وتجري السلطات المختصـة فـي الـدولتين المتعاقـدتين             

 .مشاورات فيما بينها إذا كان ذلك ضرورياً 
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 10مادة 
  ــاح الأسهـــمأرب

 
 أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة              -1

المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد لأرباح الأسهم هـذه ، تكـون             
 .قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى 

 
ع لهـا الشـركة فيمـا يتعلـق         لاتؤثر هذه الفقرة على الضريبة التي تخض       

 .بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم 
 
حسب إستخدامه في هذه المادة ، الدخل من        " أرباح الأسهم " يعني مصطلح    -2

أو أسهم التعـدين أو أسـهم       " الإنتفاع"أو حقوق   " الإنتفاع"الأسهم أو أسهم    
همة فـي   المؤسسين أو حقوق أخرى ، التي لاتمثل مطالبات ديون ، المسا          

الأرباح ، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الـدخل مـن              
الأسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعـة للـدخل            

 .مقيمة فيها 
 
 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كونـه          1 لا تنطبق أحكام الفقره      -3

 في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقـيم        مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً     
فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقـع فيهـا ، أو               
يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركـز            
ثابت فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة إرتباطـاً            

في مثل هذه الحالـة تطبـق       . نشأة الدائمة أو المركز الثابت      فعلياً بهذه الم  
 . ، حسبما تكون الحالة 14 أو المادة 7أحكام المادة 
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 حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة              -4
المتعاقدة الأخرى ، فإنه لايجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفـرض            

رباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يـدفع مـن            أي ضريبة على أ   
أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والـذي هـو              
المالك المستفيد من أرباح الأسهم أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع             

ابت يقع  بسببها أرباح الأسهم مرتبطة إرتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو مركز ث          
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولا يجوز لها إخضاع الأربـاح غيـر              
الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزعة ، حتى           
لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليـاً أو             

 .لأخرى جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة المتعاقدة ا
 

 11مادة 
  الفائــــــــــدة

 
 الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع الى مقيم فـي الدولـة المتعاقـدة                -1

الأخرى والذي هو المالك المستفيد لهذه الفائدة ، تكـون قابلـة للخضـوع              
 .للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى 

 
ه في هذه المادة الدخل الناشئ مـن        حسب إستخدام " الفائدة" يعني مصطلح    -2

مطالبات الديون بكافة أنواعها ، سواء كانت مضمونة أو غير مضـمونة            
برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا         
الحق ، وعلى وجه الخصوص الدخل مـن الأوراق الماليـة الحكوميـة             

 ذلك عـلاوات الإصـدار      والدخل من السندات أو سندات الدين ، بما في        
 والجوائز 
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المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين ، كذلك الدخل            
الذي يخضع لنفس الضرائب على الدخل من الأموال المقروضة بموجب          

ان الجـزاءات   . قانون الضرائب للدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الـدخل          
 . لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادةالمفروضة لقاء التأخر في الدفع

 
 ، إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيمـاً           1 لا تنطبق أحكام الفقرة      -3

في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيهـا             
الفائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو يزاول فـي              
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقـع            
في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكانت المديونية التي تدفع بسـببها الفائـدة             

في مثل  . مرتبطة إرتباطاً فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت           
 .ما تكون الحالة  ، حسب14 أو المادة 7هذه الحالة تطبق أحكام المادة 

 
 تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً فـي               -4

غيـر أنـه إذا كـان       .  من هذه الاتفاقية   4تلك الدولة المتعاقدة وفقاً للمادة      
للشخص الذي يدفع الفائدة ، سواءً كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم غيـر              

 أو مركز ثابت في دولة متعاقدة وكانت المديونيـة          مقيم فيها ، منشأة دائمة    
التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتحملـت            
تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة ، فـإن مثـل هـذه                
الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقـع فيهـا المنشـأة               

 .دائمة أو المركز الثابت ال
 

حيثما يتبين ، إستناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هـذه               -5
الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، أن قيمة الفائدة ، مع مراعاة المطالبة               
بالدين التي تدفع عنها،  تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الإتفاق عليها بـين         

والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تطبق             الدافع  
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في مثل هذه الحالة يظل     . أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة         
الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع            

 .ه الإتفاقيةوجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذ
 
لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي، او احد الاغـراض             -6

الرئيسية لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي يُدفع بشـأنه             
الفائدة، هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلـك            

 .الانشاء او التحويل
 

 
 

 12مادة 
 الأتــــــاوات

 
 يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم فـي               -1

 .الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى 
 
 ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً تلك الأتاوات للضـريبة فـي الدولـة                -2

دة ، ولكن إذا كـان      المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقانون تلك الدولة المتعاق        
المالك المستفيد من الأتاوات مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فـإن الضـريبة             

من القيمـة الإجماليـة     ) خمسة بالمائة % (5المفروضة يجب ألا تزيد عن      
 .للأتاوات 

 
حسب إستخدامه في هذه المادة المدفوعات من أي        " أتاوات" يعني مصطلح    -3

بل للتصرف في أو لإستعمال أو حق إسـتعمال         نوع التي يتم إستلامها كمقا    
أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السـينمائية               
والعمل بأفلام أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيمـا يتعلـق              
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بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة إختراع أو علامـة تجاريـة أو              
ط أو تركيبـة أو عمليـة إنتاجيـة سـرية ، أو             تصميم أو نموذج أو مخط    

 .متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ) سر الصناعة(معلومات 
 
 إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات كونه        2 و 1 لا تنطبق أحكام الفقرتين      -4

مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت            
تاوات من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو            فيها الأ 

يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خـلال            
مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان الحق أو الملكية اللتان             

لدائمة أو المركز   تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان إرتباطاً فعلياً بهذه المنشأة ا        
 ، حسـبما    14 أو المادة    7في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة        . الثابت  

 .تكون الحالة 
 
 تعتبر الأتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافع الأتاوات مقيماً فـي          -5

 غير أنه ، إذا كان الشخص الدافع للأتاوات ، سـواء          . تلك الدولة المتعاقدة    
ي دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها ، يملك في دولة متعاقدة منشأة             كان مقيماً ف  

دائمة أو مركزاً ثابتاً ، وكان الإلتزام بدفع الأتاوات مرتبط بتلـك المنشـأة              
الدائمة أو المركز الثابت فإن هذه الأتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة             

 .لثابت المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز ا
 
 حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات            -6

أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، أن قيمة الأتاوات ، مع مراعاة الإستعمال 
تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كـان مـن    أو الحق أو المعلومات التي

ع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه       الممكن أن يتم الإتفاق عليها بين الداف      
. العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيـرة        

في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضـريبة             



 22

وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع وجـوب مراعـاة الأحكـام              
 .ية الأخرى لهذه الإتفاق

 
لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي، او احـد الاغـراض              -7

الرئيسية لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي تـدفع بشـأنه              
العائدات، هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلـك            

 .الانشاء او التحويل
 

 
 13مادة 

  الأرباح الرأسمالية
 
يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية              -1

 وتقع فـي الدولـة المتعاقـدة        6أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادة        
 .الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

 
 الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشـكل جـزءاً مـن               -2

كات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقـدة فـي            الممتل
الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو من أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتـوفر             
لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغـرض أداء خـدمات             

 هـذه   شخصية مستقلة ، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل            
، أو من نقل ملكية مثل هذا       ) وحدها أو مع المشروع ككل    (المنشأة الدائمة   

المركز الثابت ، يجوز إخضاعها للضريبة فـي تلـك الدولـة المتعاقـدة              
 .الأخرى
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 تخضع الأرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية السـفن             -3
 العاملة في مجال النقـل      أوالطائرات أو القطارات أو مركبات النقل البري      

الدولي ، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطـائرات أو             
 .القطارات أو مركبات النقل البري للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة 

 
 تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في              -4

 فقط في الدولة المتعاقـدة التـي يقـيم فيهـا             للضريبة 3 و 2 و 1الفقرات  
 .المتصرف في الملكية 

 
 14مادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة 
 
 الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخـدمات مهنيـة أو               -1

أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ، يخضع للضريبة فقط في تلـك الدولـة              
 التالية،  وعندها يجوز اخضاع هذا الـدخل         المتعاقدة إلا في أحدى الحالات    

 :للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى 
إذا كان لديه مركز ثابت متاح له بصـفة منتظمـة فـي الدولـة               )  أ  

المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته ؛ في مثل هذه الحالة فقـط            
ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المركز الثابت يجوز أن            

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ؛يخضع 
إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفتـرة أو لفتـرات لا             ) ب

 يوماً من السنة المالية المعنية ؛ في مثل         183تتجاوز في مجموعها    
هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الـذي ينـتج مـن الدولـة               

 ـ       ار اليهـا يجـوز أن      المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد المش
 .يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 
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بوجه خاص ، الأنشطة المستقلة العلمية أو       " الخدمات المهنية " تشمل عبارة    -2
الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ، وكذلك الأنشطة المسـتقلة التـي              

 الأسـنان   يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعمـاريون وأطبـاء       
 .والمحاسبون 

 
 
 15مادة 

 الخدمات الشخصية التابعة 
 
 فإن الرواتب والأجور 21 و 20 و19 و18 و 16 مع مراعاة أحكام المواد -1

والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلـق            
دة ما لم   بوظيفة ، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاق          

فإذا تمت مزاولـة الوظيفـة      . تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى       
على ذلك النحو ، فإنه يجوز إخضاع المكافآت المكتسـبة مـن الوظيفـة              

 .للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى 
 
 ، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم فـي دولـة           1 بالرغم من أحكام الفقرة      -2

فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تكـون           متعاقدة  
قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا تـوفرت          

 :كافة الشروط التالية 
 

تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفتـرة أو لفتـرات لا            )  أ  
اثني عشر شهراً تبـدأ أو       يوماً خلال    183تتجاوز في مجموعها        

 تنتهي في السنة الميلادية المعنية ؛ 
دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم فـي            ) ب

 الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ 
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لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكـه صـاحب            ) جـ
 .العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى 

 
م السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة            بالرغم من الأحكا   -3

تُزاول على متن سفينة أو طائرة أو قطار أو مركبة نقل بري يتم تشـغيلها               
في مجال النقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متعاقدة تخضع للضريبة             

 .فقط في تلك الدولة المتعاقدة 
 

 16مادة 
 أتعاب أعضاء مجلس الإدارة 

 
    أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة            

متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة              
 .المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

 
  17مادة 

 الفنانون والرياضيون
 
 ، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في        15 و 14م من أحكام المادتين      على الرغ  -1

دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني            
أو موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة فـي             

متعاقـدة  الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة ال         
 .الأخرى 

 
 حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصـفته             -2

المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكـن لشـخص             
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 ، يجوز   15 و   14 و   7آخر ، فإن ذلك الدخل ، وبالرغم من أحكام المواد           
 ممارسة أنشطة الفنان    إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها       

 .أو الرياضي
 
 على الدخل المكتسب مـن قبـل فنـان أو           2 و 1 لاتنطبق أحكام الفقرتين     -3

رياضي مقيم في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى            
إذا كانت الزيارة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى قـد تمـت ضـمن اطـار               

ة المتفق عليها من جانب حكـومتي الـدولتين      المبادلات الثقافية او الرياضي   
المتعاقدتين بدعم أساسي من أموال عامة في أي من الدولتين المتعاقـدتين،            
بما في ذلك أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية أو كيان قانوني تابع لها               
، ولا على الدخل المكتسب من قبل منظمات النفع العام من جراء مثل هذه              

يكون أي جزء من دخلها يدفع أو يكون متوفراً للإنتفاع          الأنشطة على أن لا   
 .الشخصي لمالكيها أو مؤسسيها أو أعضائها 

 
 

 18مادة 
 المعاشات التقاعدية والمرتبات العمرية

 
 ، فـإن المعاشـات التقاعديـة        19 من المـادة     2 مع مراعاة أحكام الفقرة      -1

دفع للفرد المقيم فـي     والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية التي ت      
دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقـط فـي تلـك الدولـة               

 .المتعاقدة 
 
 : حسب إستخدامها في هذه المادة -2
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" المعاشات التقاعدية والمكافـآت الأخـرى المماثلـة       "تعني عبارة   ) أ  
المدفوعات الدورية التي تدفع بعد التقاعد مقابل خدمـة سـابقة أو            

 . تعويض عن إصابات حدثت فيما يتصل بخدمة سابقةعلى شكل
مبلغاً محدداً يستحق الدفع بصـورة      " مرتبات عمرية "تعني عبارة   ) ب

دورية وفي أوقات محددة خلال سنوات الحياة أو خلال فترة محددة          
أو يمكن تحديدها بموجب إلتزام بتسديد المبالغ مقابل تعويض كافٍ          

  .وكامل من المال أو مايقوم مقامه
 

من هذه المادة فان معاشـات التقاعـد        ) 1( على الرغم من احكام الفقرة       -3
والتعويضات المماثلة الاخرى التي تـدفع بموجـب تشـريع الضـمان            

 .الاجتماعي في دولة متعاقدة،  تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة
 

 19مادة 
  الخدمات الحكومية

 
، ماعدا المعاشات التقاعدية    الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة     )  أ   -1

، التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سـلطة              
محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو            
للقسم الفرعي أو للسلطة تخضع للضريبة فقط فـي تلـك الدولـة             

 .المتعاقدة
 والمكافـآت المشـابهة     ومع ذلك ، فإن مثل هذه الأجور والرواتب       ) ب

تخضع للضريبة فقط في الدولـة المتعاقـدة الأخـرى إذا كانـت             
الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة ، وكان الفرد مقيمـاً             

 :في تلك الدولة المتعاقدة وتوفر فيه أحد الشرطين التاليين 
 أن يكون المقيم أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة ؛) 1(
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صبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغـرض تقـديم           لم ي ) 2(
 .الخدمات 

 
يخضع أي معاش تقاعدي يُدفع من قبل دولة متعاقـدة ، أو مـن              )   أ   -2

صناديق مؤسسة من قبلها أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محليـة            
تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم            

 .لطة ، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الفرعي أو للس
ومع ذلك ، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في         ) ب

الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في ومواطناً من تلـك            
 .الدولة المتعاقدة الأخرى 

 
 علـى الأجـور والرواتـب       18 و   17 و 16 و   15 تنطبق أحكام المـواد      -3

المكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعديـة المتعلقـة بتأديـة           و
خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي            

 .فرعي أو سلطة محلية تتبع لها 
 

 
 20مادة 

 المدرسون والباحثون 
 

الدولة المتعاقدة       الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في            
الأخرى ، والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المـذكورة أولاً أو جامعـة أو       

المذكورة أولاً ،    كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المتعاقدة           
أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي ، تواجد في الدولة المتعاقدة لمدة لاتزيـد              

تتاليتين فقط لغرض التدريس أو القاء محاضرات أو عمل أبحاث فـي         عن سنتين م  
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مثل هذه المؤسسات ، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقـدة فيمـا يتعلـق                
 .بالمكافآت من هذا النشاط 

 
 
 21مادة 

 الطلاب والمتدربون 
 
 المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو دراسته أو             -1

يبه ، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة          تدر
الأخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسـته أو        
تدريبه ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، شرط أن تكون تلك              

 .المبالغ ناتجة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة
 
 فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافآت من الخدمة غير المشـمولة            -2

 ، يستحق   1 ، فإن الطالب أو المتدرب المهني المذكور في الفقرة           1بالفقرة  
بالإضافة إلى ذلك ، خلال فترة دراسته أو تدريبـه ، نفـس الإعفـاءات               

تعاقدة التي يقـوم  والمساعدات والخصومات المتوفرة للمقيمين في الدولة الم   
بزيارتها ، فيما يتعلق بالضـرائب شـريطة ان تكـون الهبـات والمـنح               

 .والمكافآت ذات علاقة بتحصيله العلمي أو التدريب
 
 
 22مادة 

 الدخـل الآخـر
 
تخضع عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة ، أينما تنشأ ، التي لم تتناولها               -1

 .ة فقط في تلك الدولة المتعاقدة المواد السابقة من هذه الإتفاقية للضريب
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 سوف لا تطبق على الدخل، باستثناء الدخل من الأموال          1 إن أحكام الفقرة     -2

 ، إذا كـان المالـك       6 من المادة    2غير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة        
المستفيد من هذا الدخل، كونه مقيماً في دولة متعاقدة،يمارس عملاً تجاريـاً            

اقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو  يؤدي في            في الدولة المتع  
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت           
يقع فيها، و كان الحق أو الأموال الذي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين بشـكل       

في مثل هـذه الحالـة تطبـق        . فعال بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت      
 . حسبما تكون الحالة14 أو المادة 7كام المادة أح

 
 
 23مادة 

 رأس المال
 
 6رأس المال المتمثل في أموال غير منقولة كالمشار إليهـا فـي المـادة               -1

والمملوكة لمقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجـوز      
 .إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى

 
تمثل في أموال منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجاريـة           رأس المال الم   -2

لمنشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخـرى، أو            
رأس المال المتمثل في أموال منقولة تابعة لمركز ثابت لمقيم فـي دولـة              
متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مسـتقلة،    

 .وز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرىيج
 
 رأس المال المتمثل في السفن والطائرات والقطارات ومركبات النقل البري    -3

العاملة في مجال النقل الدولي، أو في أموال منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه             
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السفن أو الطائرات والقطارات ومركبات النقل البري يخضع للضريبة فقط          
 . المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروعفي الدولة

 
 كافة عناصر رأس المال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضـريبة             -4

 .في تلك الدولة الأخرى
 

 

 24مادة 
 إلغاء الإزدواج الضريبي

 
 يستمر تحديد الضرائب وفقاً للقوانين النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين            -1

 .م توجد أحكام تنص على خلاف ذلك في هذه الإتفاقية مال
 
 : تم الإتفاق على أن يتم تجنب الإزدواج الضريبي وفقاً للأحكام التالية -2

 :في حالة الكويت )  أ 
عندما يحصل مقيم في الكويت على دخل يجوز ، طبقاً لأحكام هذه             

 ـ           مح الإتفاقية ، إخضاعه للضريبة في كل من لبنان والكويت ، تس
الكويت كخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم بخصـم مبلغـاً            

 .مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في لبنان 
 

ومع ذلك ، فإن مثل هذا الخصم يجب أن لايتجاوز ذلك الجزء من             
الضريبة على الدخل والمحتسب قبل منح الخصم ، والمنسوب إلى          

 .بنان بنود ذلك الدخل الذي يمكن إخضاعه للضريبة في ل
 
 
 

 :في حالة لبنان ) ب
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عندما يحصل مقيم في لبنان على دخل يجوز ، طبقاً لأحكام هـذه             
الإتفاقية ، إخضاعه للضريبة في كل من الكويت ولبنان ، تعمـل            
لبنان على قيد إعتماد لحساب الضريبة على دخل ذلك المقيم يكون           

 .مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في الكويت 
 

إن مبلغ الإعتماد يجب أن لايتجاوز ذلك الجزء مـن          ومع ذلك ، ف   
الضريبة على الدخل والمحتسب قبل قيد الإعتماد ، والمنسوب إلى          

 .بنود ذلك الدخل الذي يمكن إخضاعه للضريبة في الكويت 
 

 لأغراض هذه المادة فإن المساهمة المدفوعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي           -3
على التـوالي ، مـن الفقـرة        ) 3(و) 2(بندين  والزكاة المشار اليهما في ال    

 . تعتبران بمثابة ضريبة دخل 2 من المادة 3من الفقرة ) الفرعية أ
 
 لأغراض منح خصم في دولة متعاقدة  ، تشمل الضريبة المدفوعـة فـي               -4

الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة المفترض دفعها في تلك الدولة المتعاقـدة           
ا أو تخفيضها طبقاً لقوانين أو إجـراءات خاصـة          الأخرى وتم الإعفاء منه   

بالحوافز الإستثمارية هدفها تشجيع التنمية الإقتصادية فـي تلـك الدولـة            
 .المتعاقدة الأخرى 

 
 

 25مادة 
 عـدم التمييـز

 
 الأفراد الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة لا يخضـعون فـي الدولـة              -1

ت تتعلق بها تكون مختلفة     المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو أي التزاما      
أو أكثر عبئاً من الضريبة والإلتزامات المتعلقة بها والتـي يخضـع أو     
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يجوز أن يخضع لها الأفراد الذين يحملون جنسية تلك الدولة المتعاقـدة            
وهذا الحكم، على الرغم من احكام المادة       . الأخرى في نفس الظروف     

قيمـين لـدى احـد      ، يسري ايضاً على الاشخاص الذين هم ليسوا م        1
 .الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما

 
 يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع لدولة متعاقدة في             -2

الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مشاريع           
يجـب أن   . تابعة لدول ثالثة ، تباشر نفس الأنشطة في نفـس الظـروف             

على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولـة         لايفسر هذا الحكم    
المتعاقدة الأخرى أي عـلاوات شخصـية ، أو إعفـاءات أو خصـومات              
لأغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قـد           

 .تمنحها لمقيميها 
 
ليـاً أو    المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملـوك ك           -3

جزئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من قبـل واحـد أو                
أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لن تخضـع فـي الدولـة               
المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون           

تعلقة بها التي قد تخضع     مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب والإلتزامات الم       
لها مشروعات أخرى مثيلة يكون رأس مالها مملـوك كليـاً أو جزئيـاً أو               
مهيمناً عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من قبل واحد أو أكثـر مـن                 

 . المقيمين في أي دولة ثالثة
 

 يجب أن لايفسر ماجاء في هذه المادة على أنه يضع الزاماً قانونيـاً علـى                -4
تعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخـرى بميـزة أي            دولة م 

معاملة أو تفضيل أو إمتياز قد يمنح لأي دولـة ثالثـة أو للمقيمـين فيهـا          
بموجب تكوين إتحاد جمركي أو إتحاد إقتصادي أو منطقة تجارة حـرة أو             
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تقـال  أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أو إن            
 .رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها 

 
 .في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الإتفاقية " ضريبة" يعني مصطلح -5
 

 
 26مادة 

 إجراءات الإتفاق المتبادل
 
 حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقـدتين أو كلتيهمـا             -1

ف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لاتتفق مع أحكام هـذه            تؤدي أو سو  
الإتفاقية ، فيمكنه ، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليهـا            
في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعـرض قضـيته أمـام             
السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة           
للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كانت قضـيته تنـدرج تحـت              

 ، ويجب عرض القضية خلال ثلاث سـنوات مـن         25 من المادة    1الفقرة  
تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لاتتفق مع أحكام            

 .هذه الإتفاقية 
 
برراً وإذا لم تكـن      يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها الإعتراض م          -2

هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مُرضٍ ، أن تسـعى إلـى تسـوية                
السلطة المختصة بالدولة المتعاقـدة      القضية عن طريق الإتفاق المتبادل مع 

أي حـل   . الأخرى ، بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الإتفاقية            
نية فـي القـوانين     يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأي حدود زم         

 .المحلية للدولتين المتعاقدتين 
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 يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقـدتين أن تسـعى عـن              -3
طريق الإتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو غموض ينشأ فيما        

كما يجوز لها التشاور فيمـا بينهـا        . يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية       
 .ء الإزدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الإتفاقية لإلغا

 
 يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضـها      -4

مباشرة بغرض التوصل إلى إتفاق فيما يتعلـق بمضـمون الفقـرات            
وعندما يبدو انه من المستحسن، في سـبيل التوصـل الـى            . المتقدمة  

ادل شفهي في الآراء، فانه يجوز ان يجري هذا التبادل          اتفاق، اجراء تب  
عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين           

 .المتعاقدتين
 

 27مادة 
 تبادل المعلومات

 
 يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات           -1

هذه الإتفاقيـة أو القـوانين المحليـة        كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام       
للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الإتفاقية طالما           

وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة . أن تلك الضرائب ليست مخالفة للإتفاقية  
متعاقدة بإعتبارها سرية على نفس النحو الذي تعامل به المعلومات التي يتم            

ليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة ، ولايتم إفشاؤها          الحصول ع 
التـي  ) بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية     (إلا للأشخاص أو السلطات     

تعمل في مجال تقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى أو البـت فـي                
ستخدم مثـل   ولاي.  الطعون فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بهذه الإتفاقية        

. هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هـذه الأغـراض             
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ويجوز لهم إفشاء المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكـام            
 .القضائية 

 
 : بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة 1 لايجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة -2

 للقوانين والممارسات الإدارية فـي      بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة   ) أ  
 تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

بتقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو مـن          ) ب
خلال الإجراءات الإدارية المعتادة الخاصة بتلك الدولة أو الدولـة          

 المتعاقدة الأخرى ؛
ار تتعلـق بالتجـارة أو      بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أي أسر      ) جـ

العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليـات           
التجارية أو معلومات ، قد يكون الكشف عنهـا مخالفـاً للسياسـة             

 ) .النظام العام(العامة 
 

 28مادة 
 أحكـام متنوعــة

 
 يجب أن لاتفسر أحكام هذه الإتفاقية على أنها تقيد في أي حـال أي               -1

تثناء أو إعفاء أو تخفيض أو إعتماد أو علاوات أخرى تمـنح الآن             إس
أو مستقبلاً بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضـريبة           
التي تفرض من قبل تلك الدولة المتعاقدة  أو بموجب أي إتفاق آخـر              
خاص بالضرائب بين الدولتين المتعاقدتين أو بين إحـدى الـدولتين           

 .مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى المتعاقدتين و
 
 يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين وضع نظم لغرض -2

 .تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية 
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 29مادة 

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية 
 

عثـات  لايمس أي نص في هذه الإتفاقية بالإمتيازات المالية الممنوحة لأعضـاء الب           
الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية بموجـب القواعـد            

 .العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام إتفاقيات خاصة 
 

 
 30مادة 

 النفـــــــــــــاذ 
 

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة باستكمال الإجراءات الدستورية 
وتدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إستلام .  حيز النفاذ لدخول  هذه الإتفاقية

 :آخر الإخطارين وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين 
فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبـع ، علـى المبـالغ            )  أ  

كـانون  (المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من ينـاير  
 تي تلي سنة دخول هذه الاتفاقية حيز النافذ ؛ من السنة ال) الثاني

فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الفترات الضريبية التي تبدأ          )  ب
من السنة التي تلي    ) كانون الثاني (في أو بعد اليوم الأول من يناير        

 .سنة دخول هذه الاتفاقية حيز النافذ
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 31مادة 
 المـدة والإنهاء 

 
فذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول          تظل هذه الإتفاقية نا   

لمدة أو لمدد مماثلة مالم تخطر أحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخـرى خطيـاً              
قبل ستة أشهر على الأقل من إنتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة ، عن نيتها في                 

سريان الإتفاقية في كلتا الدولتين     وفي مثل هذه الحالة يتوقف      . إنهاء هذه الإتفاقية    
 :المتعاقدتين 

 
فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبـع ، علـى المبـالغ             )  أ  

كانون (المدفوعة أو المخصومة   في أو بعد اليوم الأول من يناير             
 من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء ؛ ) الثاني

خرى ، على الفترات الضريبية التي تبدأ       فيما يتعلق بالضرائب الأ   ) ب
من السنة التاليـة    ) كانون الثاني (في أو بعد اليوم الأول من يناير        
 .لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء 

 
 .إثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية 

 
 هـ ، الموافق 1421  شوَال    من شهر27   في هذا اليوم   الكويتحررت في  

  ، من نسختين أصليتين باللغة العربية        2001  كانون الثاني من شهر      21ليوم      
 .ولكل من النسختين حجية متساوية 

 
 عن حكومة       عن حكومة  
 اللبنانية الجمهورية       دولــة الكويــت 


